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399099 ‐ من شك ف صلاته، فمت يعمل باليقين ومت يعمل بغلبة الظن؟

السؤال

مت أعمل باليقين، ومت أعمل بغلبة الظن؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

العمل باليقين هو الأصل، ويعمل بغلية الظن ف كثير من الأحام عند تعذر اليقين. ويسم غلبة الظن، وأكبر الرأي، وغالب

الرأي.

قال الدكتور محمد صدق البرنو ف "موسوعة القواعد الفقهية" (1/252):

" أكبر الرأي، فيما لا تُعلم حقيقتُه، كاليقين.

وف لفظ: "أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبن أمره عل الاحتياط.

وف لفظ: "أكبر الرأي، فيما لا يمن الوقوف عليه: بمنزلة الحقيقة.

معن هذه القواعد ومدلولها:

أكبر الرأي: المراد به غلبة الظن، وهو الإدراك للجانب الراجح.

.الدليل القطع واليقين: هو الإدراك الجازم المستند إل

وتدل هذه القواعد عل أن الأمور الت لا تُعلم حقيقتها، أو لا يمن الوقوف عليها بدليل قطع ‐ وقد غلب عل ظن المجتهد

اليقين والحقائق ف الاحتياط ‐ فيجب عليه أن يعمل بموجب هذا الظن والرأي الغالب، لأن الوقوف عل عل م مبنفيها ح

.ام متعذر" انتهأكثر الأح

هذا من حيث التأصيل العام.
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ثانيا:

إن كان السؤال عن الصلاة مت يعمل فيها باليقين ومت يعمل فيها بغلبة الظن؟ ‐كما ف عنوان السؤال‐ .

فالجواب :

أن من شك ف صلاته، وكان له ظن وترجيح، عمل بغالب ظنه, وسجد للسهو بعد السلام.

ومن لم يغلب عل ظنه شء، عمل باليقين وهو الأقل، وسجد للسهو قبل السلام.

وقد دلت السنة عل هذا التفصيل.

مدْرِ كي فَلَم ،هتَص ف مدُكحذَا شَكَّ اا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نروى مسلم (571) ع

لَه نا شَفَعسخَم َّلانَ صنْ كفَا ،مّلسنْ يا لقَب ندَتَيجدُ سجسي ثُم ،قَنتَيا اسم َلع نبلْيالشَّكَّ و حطْرا، فَلْيعبرا مثًا اََث َّلص

صَتَه، وانْ كانَ صلَّ اتْماما ربع كانَتَا تَرغيما للشَّيطَانِ).

زَاد :يماهربا قَال ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َّلبن مسعود قال: " ص هد البوروى البخاري (401)، ومسلم (572) عن ع

َفَثَن :ذَا، قَالكذَا وك تلَّيقَالُوا: ص (ا ذَاكَ؟مو) :؟ قَالءَش ةَالص ف دَثحا هال ولسا ري :لَه يلق لَّما سفَلَم ‐ نَقَص وا

نَلو ،بِه مُتانْبا ءَش ةَالص ف دَثح لَو نَّها) :فَقَال هِهجنَا بِولَيع لقْبا ثُم ،لَّمس ثُم ،ندَتَيجدَ سجلَةَ، فَسبالْق لتَقْباسو ،هلَيرِج

انَّما انَا بشَر انْس كما تَنْسونَ، فَاذَا نَسيت فَذَكرون، واذَا شَكَّ احدُكم ف صَته فَلْيتَحر الصواب، فَلْيتم علَيه، ثُم ليسجدْ

.(ندَتَيجس

وعند أب داود (1028): (واكبر ظَنّكَ).

قال ابن رسلان ف "شرح سنن أب داود" (5/389): "استدل به الحنفية عل أن من ترر منه السهو فله العمل بغلبة الظن،

وحملوا حديث أب هريرة ف الأخذ باليقين وهو الأقل عل من لم يغلب عل ظنه شء، وحملوا هذا الحديث عل من ظن،

قالوا: ويندفع به التعارض.

وأجابوا عن قولنا ف حديث أب هريرة: إن الصلاة ف ذمته بيقين، فلا تبرأ ذمته إلا بيقين؛ بأنَّ الظن الغالب تبرأ به الذمة،

.شروط مظنونة بالاتفاق" انته بدليل أن الصلاة متوقفة عل

وقال الشيخ ابن عثيمين ف "الشرح الممتع" (3/381): " وهذا يدل مع الحديث الأول عل أن الشَّاكَّ له حالان:

الأول: حال يمن فيها التَّحري، وه الت يغلب فيها الظَّن بأحد الأمرين.
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الثانية: حال لا يمن فيها التَّحري، وه الت يون فيها الشَّكُّ بدون ترجيح.

وبناء عل ذلك نقول: إذا شَكَّ ف عدد الركعات، فإن غلب عل ظَنّه أحد الاحتمالين عمل به، وبنَ عليه، وسجدَ سجدتين بعد

السلام، وإنْ لم يترجح عنده أحد الاحتمالين أخذ بالأقل، وبنَ عليه، وسجدَ قبل السلام.

مثال ذلك: رجل صلَّ وشَكَّ هل صلَّ ثلاثاً أم أربعاً؟ ولن ترجح عنده أنها أربع. نقول: اجعلها أربعاً؛ لأنَّه ترجح عندك، ثم

سلّم، ثم اسجدْ سجدتين بعد السلام.

وإذا ترجح عنده أنها ثلاث، يجعلها ثلاثاً، ويأت بالباق، ويسجد سجدتين بعد السلام.

.لام" انتهء، يأخذ بالأقل ويسجد سجدتين قبل السح عنده شوإذا شَكَّ ولم يترج

واله أعلم.


